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 مقدّمة -أولا  
ــيك    و  ــن المكسـ ــافيان مـ ــان إضـ ــارس  24رد ردان خطيـ ــات 2016آذار/مـ ( والولايـ

( يتضـمنان تعليقـات وملاحظـات بشـأن مشـاريع      2016نيسان/أبايل  13المتحدة الأمايكية  
في  المواد المتعلقة بحمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث، الـم اعتمـد ا لجنـة القـانون الـدولي         

 (.2014القااءة الأولى في دور ا السادسة والستين  
  

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات - ثانيا 
 تعليقات وملاحظات عامة   -ألف  

 الولايات المتحدة الأمايكية  
رغم أن الولايات المتحدة الأمايكية لديها بعض الشواغل المحـددة المـورورة يزيـد مـن      

فيما يتعلق يشاريع المـواد، فنهنهـا تديـد بقـوة الجهـود الـم تبـونا اللسنـة لتحسـين           التفصيل أدناه
 حماية الأشخاص المتأثاين بالكوارث.

وبادئ ذي بدء، يظل القلق يساور الولايـات المتحـدة مـن وجـود عـدة مشـاريع مـواد         
ديــدة، قانونيــة ج “واجبــات”و  “حقوقــا” بتفاصــيلها الــواردة في الشــاوو( تبــدو أنهــا  ــدد 

تمثل بشكل غير دقيق الالتزامات الواقعة حاليا على عاتق الدول. وفي بعض الحالات، تبـدو   أو
مشاريع المواد وشاحها أنها تمثـل محـاولات لتطـويا القـانون تـدرويا دون الإقـاار  ديـدا  بتلـك         
النيــة. وتورــد الولايــات المتحــدة رأيهــا بــأن في وســع اللسنــة أن تســهم علــى أفضــل وجــ  في     
 سين حماية الأشـخاص المتـأثاين بـالكوارث عـن طايـق تقـديم التوجيهـات القانونيـة العمليـة،          
استنادا إلى القانون الدولي الموجود، إلى البلدان الـم  تـاإ إلى المسـاعدة في حـالات الكـوارث      
يع أو البلدان الم تقدمها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون البلدان مهتمـة بالسـبل الـم تسـتط    

من خلانا أن تدمج المبادئ القانونيـة الدوليـة في قوانينـها الوطنيـة المتعلقـة بالاسـتسابة لحـالات        
ــة للمســاعدة الإنســانية في حــالات       ــة أو الإقليمي ــات الثنا ي ــات أو التاتيب الكــوارث، أو الاتفاق
لى الكــوارث. ولــولك توصــي الولايــات المتحــدة بــأن تنظــا اللسنــة في  ويــل مشــاريع المــواد إ  

شكل آخا أنسب نوا الغاض، رـأن تكـون مـثلا  علـى شـكل إرشـادات أو مبـادئ توجيهيـة.         
وإذا بقيت على شكل مشاريع مواد، فنهن الولايـات المتحـدة توصـي بـأن يـاد في الشـاو إقـاار        
بأن بعض مشاريع المواد تعبّا عن مقتاحات للتطـويا التـدروي للقـانون وينبغـي، بصـفة عامـة،       

 بوصفها تدوينا للقانون الموجود. ألا يُستند إليها
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ثانيا، وسواء جـات صـياغة المحتـول علـى شـكل قواعـد أو إرشـادات، فـنهن الولايـات           
المتحدة تشعا بالقلق من أن بعضا  من مشاريع المـواد، بصـيغتها الحاليـة، يمكـن أن تعـوق تقـديم       

التفصـيل أدنـاه،   المساعدة بفعالية للأشخاص المتأثاين بالكوارث. ورما هو موضـ  يزيـد مـن    
يتطلـب موافقـة الدولـة المتـأثاة بوصـفها شـاطا  لتقـديم المسـاعدة         [ 11] 14فنهن مشاوع المادة 

الخارجية، ولا ينظا في إمكانية أن تكون بعض أشكال المساعدة جا زة حتى في غيـاب الموافقـة   
قـديم  في ظاوف معينة. ويحـي  الغمـوض أيضـا  يشـاوع هـوه المـادة بشـأن مـا إذا رـان وـوز ت          

تمييـزا    [12] 16المساعدة الخارجية حين  سب الموافقة حسبا  تعسفيا . ويخلق مشـاوع المـادة   
المنظمـات الحكوميـة الدوليـة المختصــة    ”غـير مفيـد وغـير عملــي بـين الـدول والأمـم المتحــدة و       

الـم  “ المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة    ”في عـاض المسـاعدة، و    “الحـق ”، الـم نـا   “الأخال
نـا أن تعـاض المسـاعدة. وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاش بعـض مشـاريع المـواد المـورورة             “ووز”

ــة          ــين الجهــات الفاعل ــاس ب ــب الالتب ــن أجــل لجن ــن التوضــي  م ــم يمكــن أن تســتفيد م ــاه ال أدن
المستسيبة للأزمات. وتود الولايات المتحدة تشسيع اللسنة على إعادة النظـا في مشـاريع مـواد    

 في ضوء اندف المعلن من الوثيقة. محددة مبينة أدناه،
ــادة          ــاوع المـ ــق يشـ ــا يتعلـ ــاه فيمـ ــيل أدنـ ــبين بالتفصـ ــو المـ ــى النحـ ــا، وعلـ [، 3] 3ثالثـ

وتعتـهه فضفاضـا . وعلـى     “الكارثـة ”الولايات المتحدة تساؤلات وشـواغل بشـأن تعايـف     لدل
روتـي   وج  الخصوص، ينبغي أن يستبعد بوضوو من هوا التعايف الأحـداث الـم تقـع بشـكل     

في النزاعات المسلحة. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، تعته الولايات المتحدة 
[ وشاحها يشكلان حلا  غير رافٍ للتنافا بين مشاريع المواد والقانون 4] 21أن مشاوع المادة 

ــات المتحــدة تفضــل بشــدة تعايــف مصــطل       ــدولي الإنســاني. وإن الولاي ــة”ال ــة بطا “الكارث يق
في فقـاة   تشمل عواقب النزاعـات المسـلحة. ويمكـن إذا  للسنـة أن توضـ ، إمـا في الشـاوو أو        لا

فاعية تاد في إطار التعايف، أن رارثة ما قـد تتصـادف في الزمـان والمكـان مـع أحـداث تشـكل        
الــم يبــدو أنهــا تشــغل  “الكارثــة المعقــدة” -جــزءا مــن نــزاع مســل ، وأن في مثــل هــوه الحالــة  

، في حــين أن القــانون الــدولي “للكارثــة”تنطبــق مشــاريع المــواد علــى الاســتسابات   -- اللسنــة
 الإنساني ينطبق على سير النزاع المسل ، يا في ذلك حماية ضحايا الحاب والاحتلال الحابي. 
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 تعليقات محددة على مشاريع المواد - باء 
 النطاق --[ 1] 1مشاوع المادة  - 1 

 مايكيةالولايات المتحدة الأ  
مــن الشــاو، تعــاب الولايــات المتحــدة قــددا عــن قلقهــا مــن    2فيمــا يتعلــق بــالفقاة  
جديـدة للــدول. وعلـى وجــ  الخصــوص،    “واجبــات”و  “حقــوق”المتمثــل في صـياغة   النـهج 
ــا لا ــوه      فنهنه ــاده أن ه ــوي مف ــااو ال ــى الاقت ــق عل ــات”تواف ــى    “الواجب ــ  عل ــيس فق ــق ل تنطب

الأشخاص الموجودين في إقلـيم رـل دولـة، بـل تنطبـق أيضـا  علـى خيـع الأشـخاص الخاضـعين           
. وعلــى الــاغم مــن أن بعــض الأحكــام المحــددة الــواردة في   “ســيطاة ]رــل دولــة[  لولايــة أو”

المعاهــدات تفــاض علــى الــدول الأطــااف التزامــات خــارإ أراضــيها، إلا أن القــانون الــدولي     
 ض ذلك بصفة عامة.  يفا لا

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، وحيـــي إن مشـــاريع المـــواد تتنـــاول الالتزامـــات المتاتبـــة علـــى  
ينبغي أن تبـيّن مشـاريع المـواد أن المنظمـات الدوليـة      ، “المنظمات الدولية والكيانات الأخال”

ــي         ــها، وه ــا بين ــة فيم ــة مختلف ــات قانوني ــات الأخــال يمكــن أن تكــون خاضــعة لالتزام والكيان
 التزامات يمكن أيضا  أن تختلف عن تلك الواقعة على الدول.  

 
 الغاض - [2] 2مشاوع المادة  - 2 

 الولايات المتحدة الأمايكية  
[. ومـع ذلـك،   2] 2المتحدة تديد بقوة الغاض المحـدد في مشـاوع المـادة     إن الولايات 

وعلى النحو المبيّن في أجزاء عديدة من هـوه التعليقـات، فنهنهـا تشـعا بـالقلق مـن أن بعضـا  مـن         
 مشاريع المواد، بصيغتها الحالية، قد تكون غير منسسمة مع هوا الغاض.

بعـض الحقـوق الواجـب    ”طئ أن من الشاو مـا يدرـد بشـكل خـا     9وورد في الفقاة  
. ومــع أن “إعمانــا هــي حقــوق اقتصــادية واجتماعيــة تكــون الــدول ملزيجمــة بضــمانها تــدرويا    

الولايات المتحدة توافق على أن الدول الأطااف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية    
والثقافية تـدرويا، فـنهن    ملزمة بنهعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (1 والاجتماعية والثقافية

مسـألة   الدول غير الأطااف في العهد لا يقع عليها مثل هـوا الالتـزام. وعـلاوة علـى ذلـك،  ـة      

__________ 

  1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, United Nations, Treaty Series, 

vol. 993, p. 3. 
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مـن العهـد.    2من المادة  1تقنية، وهي أن الشاو يورا بشكل خاطئ الالتزام المبين في الفقاة 
 ولوا فنهن الولايات المتحدة تقتاو  ايا النص على النحو التالي:

الـدول  بعض الحقوق ذات الصـلة هـي حقـوق اقتصـادية واجتماعيـة تكـون       ”  
ملزيجمـة   الأطااف في العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة      

 .  “تدرويا  بتحقيقها بضمانها
مــن الشــاو إحالــة غــير صــحيحة إلى الحــق في الحيــاة، وبصــفة   (10 وتــاد في الفقــاة  

، (2 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية   6مــن المــادة  1خاصــة إلى الفقــاة 
ــا في ســـياق الكـــوارث وفي           ــم وـــب تطبيقهـ ــوق الإنســـان الـ ــق مـــن حقـ ــال علـــى حـ رمثـ

نا. وينهي هوا النص عن الحامان من الحياة بشكل تعسفي نتيسـة لأعمـال الـدول،     الاستسابة
جـد أي أسـاس لاعتبـار هـوا الـنص مصـدرا       ويقتضي حماية هوا الحـق يوجـب القـانون. ولا يو   

لأي التزام دولي يفاض على الدولة معالجة التهديد أو الخطا على الحياة النـاجم عـن الكـوارث    
الأحداث الفاجعة الم تدثا بتلك الدولة. فأي مسدولية من هوا القبيـل تنبـع مـن المسـدولية      أو

يـات المتحـدة علـى حـوف الجملـة      السـيادية للحكومـات لجـاه سـكانها ومواطنيهـا. و ـي الولا      
وحــوف أي إشــارة إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة        (10 الأخــيرة مــن الفقــاة   

 والسياسية، بوصفهما غير ملا مين في هوا السياق.
 

 [ 3] 3مشاوع المادة  - 3 
 تعايف الكارثة  
 المكسيك  

الحــــدث، أي ، أي قيــــود بشــــأن أصــــل “الكارثــــة”لا يتضــــمن تعايــــف مصــــطل   
ــأن  ــة       إذا مــا ــا أو مــن صــنع الإنســان. وهــوا أمــا مناســب، لأن الــنص يعتــاف ب رــان طبيعي

. ومــع ذلــك، ينبغــي توضــي  أن النزاعــات المســلحة  (3 رــوارث قــد تكــون مــن صــنع الإنســان 
 .[4] 21ليست مدرجة في هوه الفئة، وفقا لنص مشاوع المادة 

 

__________ 

  2) International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171. 

 European Court of Human Rights, Öneryıldız v. Turkey, application No. 48939/99, judgment of 30انظا:  (3  

November 2004, paras. 9-43انظا أيضا :  ؛Court of Justice of the European Union, European Parliament v. 

Council of the European Communities (“Chernobyl” case), case No. C-70/88, 22 May 1990, paras. 937-943. 
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 الولايات المتحدة الأمايكية  
الـوي تقتاحـ  اللسنـة     “الكارثـة ”يساور الولايات المتحدة مخاوف خة تتعلق بتعايف  

[. فبــادئ ذي بــدء، لــدل الولايــات المتحــدة تســاؤلات بشــأن القــاار  3] 3في مشــاوع المــادة 
بدلا من تعايفها بوصـفها عواقـب حـدث مقتانـة     ، “حدثا ”القاضي بتعايف الكارثة بوصفها 
ا ذُرا في الشاو، فنهن غالبية الصكوش غير الملزمة الـم تتنـاول   بظاوف اجتماعية ضعيفة. ورم

ــة المتســمة         ــواع المخــاطا والظــاوف الاجتماعي ــى أن ــد تارــز عل ــى وجــ  التحدي الكــوارث عل
بالضعف الم تعطـل سـير العمـل الطبيعـي للمستمـع المحلـي أو للمستمـع بصـفة عامـة. وعـلاوة           

هوه، اعتمدت الـدول إطـار سـينداي غـير الملـزم      على ذلك، ومنو القااءة الأولى لمشاريع المواد 
، الــوي يارــز أيضــا علــى الأخطــار     (4 2030-2015للحــد مــن مخــاطا الكــوارث للفتــاة     

ــوي       ــار الـ ــك الإطـ ــبان ذلـ ــو في الحسـ ــة أن تأخـ ــي للسنـ ــاطا، وينبغـ ــعف والمخـ ــواطن الضـ ومـ
 “رثـة الكا”التفاوض علي  على نطاق واسع. ويورا الشـاو أن اللسنـة اعتـهت أن تعايـف      تم

الــوارد في مشــاريع المــواد هــو أرثــا إوــازا ودقــة مــن التعايــف الــوارد في الأطــا غــير الملزمــة،      
وستكون الولايات المتحدة ممتنة لو قدمت اللسنة شاحا أرثا تفصيلا يبيّن سبب رأيهـا ذلـك.   
وبالإضـافة إلى ذلــك، تقتــاو الولايــات المتحــدة أن تنظـا اللسنــة في العلاقــة بــين هــوا التعايــف   

[، اللـوين جـات صـياغتهما مـن منظـور      16] 11مكارا  ثانيـا [ و   5] 10ومشاوعي المادتين 
جهود الدول الاامية إلى الحد من مخاطا الكوارث. وتعايف الكارثـة بوصـفها حـدثا  يمكـن، في     

 واقع الأما، أن يحسب أهمية معالجة مسألم التعاض للمخاطا و ديد أوج  الضعف.
غة التعايــف مــن منظــور المخــاطا أو مــن منظــور الأحــداث،  وســواء جــات صــياثانيــا،  

ينبغـي أن يوضّـ  بحيـي يُسـتبعد منـ  بشـكل واضـ  الأحـداث مـن قبيـل حـالات النزاعـات              فنهن 
مـن شـاو هـوه المـادة      (1المسلحة أو الأزمات السياسية والاقتصادية الأخال. وتتضمن الفقاة  

ضمن تعايف  “الأزمات السياسية والاقتصادية”توضيحا مفيدا  يورا أن اللسنة لم تعتزم إدراإ 
[ لا يســتبعد صــااحة الأزمــات السياســية 3] 3الكارثــة. ومــع ذلــك، فــنهن نــص مشــاوع المــادة  

الاقتصادية، وبحسب ما يبدو فنهن العديد من الأزمـات السياسـية والاقتصـادية تسـتوفي معـايير       أو
[. وعلى سبيل المثـال، فـنهن انهيـار سـوق الأسـهم،      3] 3تعايف الكارثة الوارد في مشاوع المادة 

ــددي إلى  “مفسعــا”أو حــدوث أزمــة انكماشــية، أو موجــة مــن الإجــاام، يمكــن أن يكــون     وي
 .“يخل بشكل خطير بسير المجتمع” و “نسانيين شديدينمعاناة وراب إ”

__________ 

 .، المافق الثاني69/283قاار الجمعية العامة  (4  
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سلسـلة  ”وعلى وج  الخصوص، فـنهن النزاعـات المسـلحة تنـتج علـى هـو شـب  حتمـي          
أحداث مفسعة تددي إلى وقوع خسا ا في الأرواو على نطاق ربير، ]و[ إلى معانـاة ورـاب   

يخـل بشـكل خطـير بسـير     إنسانيين شديدين، ]و[ إلى حدوث أضاار ماديـة أو بيئيـة بالغـة، يـا     
. وردا على العواقب المأساوية للنزاعات المسلحة، تطور القانون الدولي الإنسـاني علـى   “المجتمع

مــا القــاون بوصــف  قموعــة مــن المبــادئ والقواعــد الــم  ــدف إلى معالجــة العواقــب الإنســانية 
ــارات ســلب      ــدولي الإنســاني في عب ــانون ال ــام للنزاعــات المســلحة. ووضــعت قواعــد الق ية في المق

الأول، بوصـفها قموعـة مــن القواعـد الــم  ـد بشـكل انتقــا ي مـن الوســا ل والأسـاليب الــم        
 ووز لأحد الطافين استخدامها لإصابة الخصم.

ومشاريع المواد الحالية جـدياة بالثنـاء عليهـا باعتبارهـا جهـدا يامـي إلى معالجـة ا ثـار          
ة أخال من صنع الإنسان لا علاقة نـا بالنزاعـات،   الإنسانية للكوارث الطبيعية ولكوارث معين

مثل الحوادث البيئية  رتساب المواد الكيميا يـة أو انهيـار السـدود(. ومـع ذلـك، فـنهن التعايـف        
المقتاو واسع النطاق إلى درجـة لجعلـ  يكـاد يشـمل أي حـدثٍ مُخـلهم ذي أهميـة. وعلـى وجـ           

طبيقها علـى حـالات النزاعـات المسـلحة،     الخصوص، تثير مشاريع المواد إشكالية عويصة حين ت
 حيي إنها يمكن أن تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

[ التزاما يقع على راهـل الـدول   7] 5فعلى سبيل المثال، يمكن أن يخلق مشاوع المادة  
 “راامــة الإنســان الأصــيلة ” مــن بــين جهــات فاعلــة أخــال( يقضــي لــيس فقــ  بــأن  تــام    

[، فـنهن هـوا الالتـزام،    7] 5ى النحو المشار إليـ  في شـاو مشـاوع المـادة     وبأن  ميها. وعل بل
التـزام  ”الوي تال اللسنة أنـ  نـابع مـن القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، يمكـن أن يـددي إلى          

سلبي هو الالتزام بالامتنـاع عـن انتـهاش الكاامـة الأصـيلة ل،نسـان، والتـزام إوـابي هـو الالتـزام           
وفي التطبيـق العملـي، يحتمـل أن تخلـق هـوه القاعـدة       . “الكاامـة الإنسـانية   باتخاذ إجااء لحمايـة 

تــوتاا شــديدا مــع التــوازن الــوي تعــه عنــ  قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني. فالقــانون الــدولي   
الإنساني يوفا بعض أشكال الحماية للمدنيين، تبعا للظاوف، ولكنـ  يقـاّ بـأن المـدنيين يُحتمـل      

 ا عاضا  في أثناء القتال  ولكن دون استهدافهم  ديدا(.أن يصابوا أو يُقتلو
[ بالحـد مـن مخـاطا    16] 11وبالمثل، فنهن الواجـب المنصـوص عليـ  في مشـاوع المـادة       

يمكن، عندما يطبق علـى أحـداث تشـكل جـزءا مـن نـزاع مسـل ، أن ينظـا إليـ            “الكوارث”
وليات الـواردة في القـانون   على أن  يفاض مسدوليات على أطااف النزاع تتساوز نطـاق المسـد  

الدولي الإنسـاني  الـوي يتطلـب، علـى سـبيل المثـال، أن تتخـو الأطـااف الاحتياطـات الممكنـة           
حالات انسوم وفي حالات الدفاع(. واحتمال  قق هوه النتيسة يتسلـى في تأريـد اللسنـة     في
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زام قــانوني التــ”[ أن مــا ورد في مشــاوع تلــك المــادة هــو 16] 11في شــاحها لمشــاوع المــادة 
 .“دولي بالتصاف على النحو الوارد بيان 

[ 4] 21وتعتقــد الولايــات المتحــدة بــأن اللسنــة ينبغــي أن تبقــي علــى مشــاوع المــادة   
الـــوي يبـــيّن بوضـــوو أن اللسنـــة قصـــدت عـــدم مااجعـــة قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني، 

كـن للسنـة أن تشـير، سـواء     ويم. “الكارثة”آثار النزاعات المسلحة من نطاق تعايف  واستبعاد
في الشــاوو أو في فقــاة فاعيــة مــن التعايــف، إلى أن رارثــة مــا يمكــن أن تتصــادف في الزمــان  
والمكان مع أحداث تشكل جزءا مـن نـزاع مسـل ، وأن مشـاريع المـواد تنطبـق في هـوه الحالـة         

الـنزاع   بينمـا ينطبـق القـانون الـدولي الإنسـاني علـى سـير       ، “الكارثـة ”على الاستسابات لتلـك  
المسل . وتود الولايات المتحدة أن  ي اللسنة على النظا في اعتماد هوا النـهج المبسـ  الـوي    
يمكن أن يتي  تفادي الحاجة إلى إجااء رثير من التقييمات لتحديد ما إذا ران القـانون الـدولي   

ايـف  الإنساني واجب التطبيق. وتوصي الولايـات المتحـدة بـأن تسـتبعد اللسنـة صـااحة مـن تع       
رحد أدنى، الأحداث الم تقع بشكل روتـي  أثنـاء النزاعـات المسـلحة. وقـد تـود       ، “الكارثة”

 اللسنة أيضا  النظا في وضع تعايف يستبعد صااحة الأزمات السياسية والاقتصادية.
 .[[4] 21]انظا أيضا التعليقات الواردة أدناه  ت مشاوع المادة  

 
 4مشاوع المادة  - 4 

 المصطلحاتاستخدام   
 المكسيك  

ــواد    ــاريع المــ ــا15] 19و  18[ و 14] 17[ و 11] 14و  4إن إدراإ مشــ  [، أمــ
 جديا بالتاحيب، لأنها تعه عن الشواغل الم أعابت عنها مختلف الوفود.

 
 الولايات المتحدة الأمايكية  

بـالقلق  ، تشـعا الولايـات المتحـدة    4فيما يتعلق بـالفقاة الفاعيـة  أ( مـن مشـاوع المـادة       
. وتعتقـد  “الدولـة المتـأثاة  ”في تعايـف   “أو ]...[ تخضع لولايتها أو سيطا ا”من إدراإ عبارة 

الولايات المتحدة أن هوا المعيار وعـل عتبـة بـدء تطبيـق مشـاريع هـوه المـواد متدنيـة جـدا، ويـثير           
مـا أن   الالتباس فيما يتعلق بتطبيق مشاريع مـواد أخـال. فبموجـب هـوا التعايـف، يمكـن لدولـة       

بكارثـة في أمـارن    “أشـخاص، أو ممتلكـات أو ]...[ البيئـة   ”عندما يتأثا  “دولة متأثاة”تصب  
وهوا شـكل مـن أشـكال النفـوذ لا ياقـى إطلاقـا        -- “سيطا ا”أو  “لولايتها”لمجاد الخضوع 

ــة          ــا الدول ــة، باعتباره ــك الدول ــى تل ــع عل ــن أن تق ــو يمك ــة. وحينئ ــيادة الإقليمي إلى مســتول الس
ــأ ــاوع       المتـ ــة  مشـ ــاعدة الخارجيـ ــاس المسـ ــي التمـ ــة تقتضـ ــات مقاب لـ ــور، واجبـ ــة أمـ ثاة، في خلـ
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الـدور الأول في توجيـ  تلـك الإغاثـة والمسـاعدة ]لمواجهـة الكارثـة[        ’[(، وتولّـي 10] 13 المادة
المسـاعدة   [( وتيسـير تقـديم  9] 12 مشـاوع المـادة    “ومااقبتهما وتنسيقهما والإشااف عليهما 

[(، والحـق  14] 17 المـادة  خـلال قموعـة متنوعـة مـن التـدابير القانونيـة  مشـاوع       الخارجية من 
 [(.11] 14المادة  في اشتااط موافقتها على تقديم أي مساعدة  مشاوع

ــع الواجبــات والحقــوق المــورورة ســابقا  تنطــوي علــى احتمــال التعــارض مــع           وخي
لكارثـة. وهـوا التـوتا يتسسـد     صلاحيات الدولة ذات السيادة علـى الإقلـيم الـوي وقعـت فيـ  ا     

مـــن مشـــاوع  1في صـــياغة مشـــاوع المـــادة نفســـها. وعلـــى وجـــ  التحديـــد، تدرـــد الفقـــاة  
لمجــاد امتلارهــا  “متــأثاة”حــتى وإن رانــت تلــك الدولــة  -[ أن الدولــة المتــأثاة 9] 12 المــادة
 على الأشخاص أو الممتلكات، وليس يقتضـى امتلارهـا أي درجـة    “السيطاة”أو  “الولاية”

تتحمل واجـب ضـمان حمايـة الأشـخاص وتقـديم الإغاثـة والمسـاعدة         --من السيادة الإقليمية 
. وفي الواقع، تشير اللسنة في شـاو مشـاوع   “بحكم سياد ا”في حالات الكوارث في إقليمها 

وأن  “دول متـأثاة ”إلى أن من المحتمل، يوجب هوه التعاريف، أن تكون هنـاش عـدة    4المادة 
حــلا نها يــا لتحديــد ”، في غيــاب أي اتفــاق خــاص بــين تلــك الــدول، لا تقــدم  مشــاريع المــواد

[. وتعتـه  11] 14يوجب مشاوع المـادة   “الدولة المتأثاة الم يشتاط الحصول على موافقتها
الولايات المتحدة هوه الحالـة غـير ماضـية إطلاقـا . فهـي تخلـق قـالا للغمـوض أو الخـلاف بـين           

 يدخا توفير استسابة فعالة.يمكن أن  “الدول المتأثاة”
، تــود الولايــات 4وفيمـا يتعلــق بــالفقاتين الفــاعيتين  ب( و  إ( مـن مشــاوع المــادة    

. فهـوا الجانـب مـن جوانـب     “بنـاء علـى طلبـها أو يوافقتـها    ”المتحدة أن تقتاو حوف عبـارة  
لحصـول  التعايف ليس ضاوريا، لأن مشاريع المواد الأخال تتناول يزيد من التفصيل طلبـات ا 

 على المساعدة والموافقة عليها.  
في الفقـاة   “مـوظفي الإغاثـة  ”الـواردة في تعايـف    “الوين تاسلهم”واستخدام عبارة  

دولـة مسـاعدة   ”، يمكن أن يددي إلى تفسيرها على أنها تمنـع  4الفاعية  هـ( من مشاوع المادة 
ــات المتحــدة أن      “أو جهــة مســاعدة أخــال  ــد الولاي ــيين. وتعتق ــوظفين محل ــع م ــد م مــن التعاق

 حمايــة مــوظفي الإغاثــة ومعــدات وســلع الإغاثــة( ينبغــي أن ينطبــق علــى     18مشــاوع المــادة 
موظفي الإغاثة المحليين، وليس على الموظفين الدوليين فق . ولـولك تقتـاو الولايـات المتحـدة     

 .“م أو توظفهم محلياالوين تاسله”تغيير صيغة التعايف لتصب  
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( مـن الشـاو أن المنظمـات الوطنيـة غـير الحكوميـة المحليـة ليسـت         12وياد في الفقاة   
مشمولة يشاريع المـواد. وتعتقـد الولايـات المتحـدة أن هـوه المنظمـات ينبغـي أن تعامـل بـنفس          

ــار         ــي أن  ظــى باعتب ــة، وينبغ ــات المســاعدة الخارجي ــى المنظم ــم تســاي عل ــايير ال ــل. المع مماث
للــدور الــوي تدديـ  المنظمــات الوطنيــة، مثـل خعيــات الصــليب الأحمـا وانــلال الأحمــا     ونظـاا 

الوطنيـــة، في قـــال التأهـــب للكـــوارث والاســـتسابة نـــا، توصـــي الولايـــات المتحـــدة بـــالنظا   
إدراجها على النحو المناسب في مشاريع المواد هوه. وعلـى سـبيل المثـال، إذا نُقّـ  الشـاو،       في

أن يُنتظا من الدول أن تتعاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة الوطنيـة المعنيـة وأن تلـتمس        يمكن 
 [(.10] 13[ و 5] 8المساعدة منها  مشاوعا المادتين 

 
 [ 7] 5مشاوع المادة  - 5 

 الكاامة الإنسانية  
 الولايات المتحدة الأمايكية  

ى أن احتـاام الكاامـة الإنسـانية    على الاغم من أن الولايات المتحدة الأمايكية توافق عل ـ 
ينبغي أن يكون عنصاا ر يسيا في التأهب للكوارث والاستسابة نـا، فنهنهـا لا توافـق علـى القـول      
إن الدول، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، تتحمل التزاما قانونيـا عامـا بـأن    

مـن الشـاو أن هـوا المبـدأ      (1 رد الفقـاة  . وتد“ تام ]...[ راامة الإنسان الأصيلة و ميها”
مستمد من الصكوش الدولية لحقوق الإنسان. ويقا العديد من هوه الصكوش، مثل العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بكاامة الإنسان الأصيلة، ويعلن أن الحقوق المحددة في الصك 

التــزام خــاص أو مميــز يتعلــق بحمايــة تنبثــق عنــها. ومــع ذلــك، فــنهن هــوه الصــكوش لا تفــاض أي 
. وإذا ران القصد من مشاوع هوه المادة هو الإحالـة إلى الالتزامـات المحـددة للـدول     “الكاامة”

الأطااف في المعاهدات الاامية إلى حماية الحقوق المنبثقة مـن مبـدأ الكاامـة الإنسـانية، فـنهن حمايـة       
. وبنــاء علــى ذلــك، توصــي الولايــات  [8] 6حقــوق الإنســان ســبق تناونــا في مشــاوع المــادة   

 .“ينبغي أن  تام”بكلمة  “ تام”المتحدة بالاستعاضة عن رلمة 
( مــن 6ومــن الناحيــة القانونيــة، لا توافــق الولايــات المتحــدة علــى مــا ورد في الفقــاة   

يقتضــي مــن الــدول أن تعتمــد تشــايعات لمنــع أنشــطة   “واجــب الحمايــة”الشــاو ومفــاده أن 
ظاوف قد تنور بوقوع انتهاش لمبـدأ احتـاام الكاامـة الإنسـانية، حـتى لـو رـان         أطااف ثالثة في

ذلك يعبّا عن هدف سياساتي قيّم. ولا يحدد الشاو مصدر هوا الواجب، والمصـادر المـورورة   
في هوه الفقاة هي رلها إرشادات ومبادئ غير ملزمة. وإذا ران الأمـا يتعلـق يحاولـة لتطـويا     

ذلك ينبغي أن يحدد بوضـوو بتلـك الصـفة، مـع توضـي  السـند القـانوني        القانون تدرويا، فنهن 
 نوا التطويا.  
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[ فيما يخص العلاقة بـين  3] 3انظا أيضا التعليقات العامة الواردة  ت مشاوع المادة  
 مشاريع المواد والقانون الدولي الإنساني.

 
 [8] 6مشاوع المادة  - 6 

 حقوق الإنسان  
 المكسيك  

ــن    ــن صــلاحيات منصــوص       ســيكون م ــدول م ــا تملكــ  ال ــم إضــافة إشــارة إلى م الملا 
في مختلــف الصــكوش الدوليــة لحقــوق الإنســان بتعليــق حقــوق معينــة في ظــاوف معينــة،    عليهــا
، وهـو مــا قـد يحـدث في حالـة وقــوع     (5 في الحـالات الـم يكـون فيهــا أمـن الدولـة مهـددا        مـثلا 

ا الصـدد، تقـدر المكسـيك أن اللسنـة قـد أقـاّت       . وفي هو(6 رارثة في سياق مشاريع هوه المواد
في شــاو مشــاوع هــوه المــادة بنهمكانيــة وجــود اســتثناءات؛ ومــع ذلــك، فــنهن هــوه الإمكانيــة     

 تتبدل بوضوو من الصياغة الحالية لمشاريع المواد.   لا
 

 الولايات المتحدة الأمايكية  
مـي حقـوق الإنسـان    توافق الولايات المتحدة على القول إن علـى الـدول أن تعـزز و     

للأفااد الموجودين في إقليمها، ين فيهم أولئـك المتـأثاون بـالكوارث، وفقـا لالتزاما ـا يوجـب       
مـن   (4 القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقدّر الولايـات المتحـدة التوضـي  الـوارد في الفقـاة      

 دول في هوا الصدد.  الشاو فيما يتعلق بالتسليم بتباين الالتزامات القانونية بين مختلف ال
[ بشـأن العلاقـة بــين   3] 3انظـا أيضـا التعليقـات العامـة الـواردة  ـت مشـاوع المـادة          

 مشاريع المواد والقانون الدولي الإنساني.
 [6] 7مشاوع المادة  - 7 

 المبادئ الإنسانية  
 الولايات المتحدة الأمايكية  

لمبادئ الإنسانية في مشـاريع المـواد،   إن الولايات المتحدة الأمايكية تقدر بشدة إدراإ ا 
لما تتسم ب  من أهمية بالغة في الاستسابات الإنسانية. ومع ذلـك، فنهنهـا تقتـاو الاستعاضـة عـن      

__________ 

  5) International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, 

art. 4; American Convention on Human Rights, 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1144, p. 144, 

art. 27; European Convention on Human Rights, art. 15. 

 هوا ما حدث في إروادور، حيي أعلنت حالة الطوارئ في أعقاب تفسّا باران روتوبارسي. (6  
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، الم ستكون أرثا دقة بـالنظا إلى الطـابع   “على هو يتسق مع”بعبارة  “وفقا  لـ ]..[”عبارة 
 غير الملزم نوه المبادئ.

[ يعكس أهمية التقيد يبدأ عـدم  6] 7أيضا أن مشاوع المادة وتقدر الولايات المتحدة  
التمييز أثناء الاستسابة للكوارث والتعـافي منـها. وتقتـاو الولايـات المتحـدة أن تـدرإ الإعاقـة        

مـن الشـاو، وأن تُضـاف إلى الحاشـية إحالـة إلى       6بشكل صاي  في الجملة الثانية مـن الفقـاة   
باحتياجـات  ”. وتود أن تقتاو أيضـا أن فيمـا يتعلـق    (7 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

، أن يدرــد الشــاو ضــاورة تقليــل المخــاطا إلى  “الأشــخاص المعاضــين للخطــا بوجــ  خــاص 
حــد ممكــن، ومعالجــة آثــار الضــار والاســتغلال وســوء المعاملــة الــم يعــاني منــها الســكان     أدنى

الأحيـان تزايـد خطـا الاسـتغلال      المتأثاون بالكوارث. فعلى سـبيل المثـال، يحتمـل في رـثير مـن     
 والاعتداء في أعقاب وقوع رارثة، لا سيما الالجار بالأطفال وبالمااهقات.

 
 [5] 8مشاوع المادة  - 8 

 واجب التعاون  
 الولايات المتحدة الأمايكية  

 “حقوقـا ”تكار الولايات المتحدة تعليقا ا العامـة بشـأن صـياغة مـا يبـدو أنـ  يشـكل         
جديدة للدول. ومع إقاارها يبادئ التعاون فيمـا بـين الـدول الـواردة في ميثـاق       “واجبات” و

الأمم المتحدة وإعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول           
، فنهنها لا توافق على القـول إن تلـك المبـادئ تفـاض التزامـا قانونيـا       (8 وفقا لميثاق الأمم المتحدة

يقضي بالتعاون مع طا فة واسعة مـن المنظمـات المـورورة في هـوه الفقـاة. ومـن المدرـد         محددا
أن التعاون مع المنظمات الخارجية محبو ويمكن في أحيان رثيرة أن يكون مفيـدا ، ولكـن  ديـد    
المنظمـــات الـــم قـــد تكـــون الأرثـــا فا ـــدة يتوقـــف علـــى الظـــاوف الخاصـــة للدولـــة المتـــأثاة    

بعبـارة   “تتعـاون ”فـنهن الولايـات المتحـدة توصـي بالاستعاضـة عـن رلمـة        الكارثة. ولوا  وعلى
 .“ينبغي أن تتعاون”

من الشاو، تقا الولايات المتحـدة بـأن التعـاون الـدولي يمكـن أن       (2 وبالنسبة للفقاة  
يكون ذا أهمية خاصة بالنسبة لالتزامات معينة في قـال حقـوق الإنسـان، ولكنـها تعتقـد أيضـا       

أن يبــيّن أن الــدول المختلفــة قــد قبلــت بالتزامــات متباينــة. وتقتــاو توضــي     أن الشــاو ينبغــي
بالقـانون الـدولي   ويكتسـب التعـاون أهميـة خاصـة فيمـا يتعلـق       ”النص بتحاياه بالصيغة التالية: 

__________ 

 .45، الصفحة 2515، المجلد United Nations, Treaty Seriesاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  (7  

 (.25- د 2625قاار الجمعية العامة  (8  
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بـبعض الالتزامـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان الـم أخـو ا علـى نفسـها            لحقوق الإنسـان 
 .“دات محددةالدول الأطااف في معاه

مـن الشـاو ينبغـي أن تتبـع بشـكل أوثـق        (2 وبالإضافة إلى ذلك، فنهن صياغة الفقاة  
مـن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، الـم تكتفـي بتأريـد الالتزامـات           11نص المـادة  

الدوليــة القا مــة. ولــولك تقتــاو الولايــات المتحــدة إضــافة الجملــة التاليــة المســتوحاة مــن المــادة  
ــة:  11 ــة   ”مـــن الاتفاقيـ ــة بـــارزة بصـــورة خاصـــة في اتفاقيـ ــاون الـــدولي مكانـ وارتســـب التعـ
المتعلقة بحقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، والـم يشـمل نطـاق تطبيقهـا الـم تـنص          2006 عام

وفقا لالتزاما ا يقتضـى القـانون الـدولي، يـا فيهـا القـانون       ”’“ على أن تتعهد الدول الأطااف
انون الدولي لحقوق الإنسـان، باتخـاذ رافـة التـدابير اللازمـة لضـمان حمايـة        الدولي الإنساني والق

حــالات تتســم بــالخطورة، يــا في ذلــك   في وســلامة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــوين يوجــدون 
 .‘“حالات النـزاع المسل  والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية

[ بشـأن العلاقـة بــين   3] 3 انظـا أيضـا التعليقـات العامـة الـواردة  ـت مشـاوع المـادة         
 مشاريع المواد والقانون الدولي الإنساني.

 
[ 5] 9مشاوع المادة  - 9   مكارا

 أشكال التعاون  
 المكسيك  

نظاا لاتساع نطاق مشاريع المواد، ومع الأخـو في الاعتبـار الطا فـة المتنوعـة جـدا  مـن        
تعطي الانطبـاع بأنهـا جامعـة، و ـد     الظواها الم تشملها، ينبغي لصيغة مشاوع هوه المادة ألا 

  بالتالي من أشكال التعاون الم يمكن عاضها يوجب مشاريع المواد.
 

 الولايات المتحدة الأمايكية  
 مكارا ثانيا[[ 5] 10]انظا التعليقات الواردة أدناه  ت مشاوع المادة  

 
 مكارا ثانيا[ 5] 10مشاوع المادة  - 10 

 الكوارثالتعاون للحد من مخاطا   
 الولايات المتحدة الأمايكية  

تكــار الولايــات المتحــدة الأمايكيــة التعليقــات العامــة الــم أبــد ا بشــأن محاولــة  ديــد     
 [. 16] 11جديدة في مشاريع المواد، وتعليقا ا على مشاوع المادة  “واجبات”و  “حقوق”
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بعبـارة   “يشـمل ”وبناء علـى ذلـك، تقتـاو الولايـات المتحـدة الاستعاضـة عـن رلمـة          
وتتساءل أيضـا  عمـا إذا رـان مـن الضـاوري إدراإ هـوه الصـيغة في مـادة          “ينبغي أن يشمل”

ــادة     ــي  مشــاوع الم ــاون يشــمل الجهــود   5] 8مســتقلة. وتوصــي أيضــا  بتنق [ لتوضــي  أن التع
مكـارا[ ليشـمل الحـد مـن      5] 9المبوولة للحد من أضاار الكوارث، أو تنقـي  مشـاوع المـادة    

وارث بوصف  أحد أشكال التعـاون. وإذا رـان لا بـد مـن بقـاء تلـك المـادة مسـتقلة،         مخاطا الك
في نهايتـها، ويتسـق ذلـك مـع      “علـى النحـو المناسـب   ”توصي الولايات المتحدة بنهضـافة عبـارة   

[. وعلى النحو المشار إليـ  في الأطـا   5] 8الصياغة المستخدمة بشأن التعاون في مشاوع المادة 
ة المتعلقة بالحد من مخـاطا الكـوارث، تتحمـل رـل دولـة المسـدولية الأساسـية        القا مة غير الملزم

عن اتخاذ تدابير للحد من الأضاار الناخـة عـن الكـوارث في إقليمهـا. ويمكـن للـدول الأخـال        
 تقديم المساعدة في هوه الجهود، على النحو المناسب.

 
 [16] 11مشاوع المادة  - 11 

 واجب الحد من مخاطا الكوارث  
 الولايات المتحدة الأمايكية  

تقا الولايات المتحـدة بأهميـة اتخـاذ رـل دولـة تـدابير لمنـع وقـوع الكـوارث الـم يمكـن             
تــدثا في ســكانها، والتخفيــف مــن آثارهــا والتأهــب نــا. ومــع ذلــك، ورمــا ذُرــا ســابقا،      أن

مشـاريع  جديـدة في   “واجبات”و  “حقوق”الولايات المتحدة بالقلق من محاولة  ديد  تشعا
مـن الشـاو، بـأن التزامـا يقـع علـى        (9 المواد. وهـي لا توافـق علـى التأريـد الـوارد في الفقـاة       

ــع الكــوارث           ــبة لمن ــة والمناس ــدابير اللازم ــاذ الت ــدولي باتخ ــانون ال ــة يوجــب الق ــاتق رــل دول ع
 والتخفيف من آثارها والتأهب نا.

الالتزام المحدد بدقـة مـن    من الشاو بأن اللسنة قد استخلصت هوا (4 وتورا الفقاة  
مبــدأين عــامين همــا ســيادة الــدول وعــدم التــدخل، ولكنــها لم تقــدم أي تفســير بشــأن ريفيــة     
توصلها إلى تلك النتيسة، أو ما هي المبادئ الم  دّ من ، وما هي الالتزامات الم تتاتـب علـى   

نسـان يديـد إنشـاء    الدول نتيسة لسـياد ا. ويـورا الشـاو أيضـا أن القـانون الـدولي لحقـوق الإ       
التزام جديد مفاوض على الدول بشأن الحد من مخـاطا الكـوارث. وتعـاب الولايـات المتحـدة      
عن عدم موافقتها إطلاقا على ما ورد في الشاو من تأريد مفاده أن الدول يقـع علـى راهلـها    

ــزام إوــابي باتخــاذ   ــة والمناســبة ”الت ــدابير اللازم ــهارات حقــوق الإن   “الت ــع حــدوث انت ســان لمن
ــنظم    “رــان مصــدر التهديــد  أيــا ” . فالقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان ينطبــق علــى الــدول وي

سلورها فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصـة بـالأفااد الموجـودين في إقليمهـا. ولا يفـاض علـى       
الدول التزاما عاما بحماية الأفااد من جهات فاعلة تابعة للقطاع الخاص، أو من قول الطبيعـة.  
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ــادة     والحــق ــوارد في الم ــى النحــو ال ــاة، عل ــوق الإنســان،     (3 في الحي ــالمي لحق ــلان الع ــن الإع م
من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، لا يفـاض      (6 بنهسهاب في المادة  والمبين

أي واجب أو التزام على الدولة المتأثاة بكارثة فيما يتعلق بحماية الأفااد من آثار تلك الكارثـة  
  يقتضي من تلك الدولة أن تلتمس المساعدة من دول أو منظمات أخال في هوا الصدد.ولا

ويــورا الشــاو أن ممارســات الــدول تديــد هــوه القاعــدة الجديــدة. ولــئن رــان الكــم     
انا ل من المعلومات الم خعتها اللسنة والم تصف الجهود الوطنية والدوليـة للحـد مـن مخـاطا     
الكــوارث مــثيرع ل،عســاب وقــيمع، فــنهن الولايــات المتحــدة لا تعتقــد أن تلــك المعلومــات تثبــت    

ق واسع تتبعها الدول انطلاقا من إحساس بأنها تشـكل التزامـا  قانونيـا ؛    وجود ممارسة على نطا
ــة ذات      ــة، وإن الصــكوش الدولي ــة تُعتمــد لأســباب وطني والأصــ  قــولا  هــو إن القــوانين الوطني
الصلة ليست بصفة عامة ملزمة قانونا . وعلى وج  الخصوص، فـنهن الإطـارين الـدوليين الأرثـا     

وإطـار سـنداي الـوي اعتُمـد      (9 إطـار عمـل هيوغـو    -الكـوارث   أهمية في قال الحد من مخـاطا 
هما إطاران غير ملزمين رلاهما. وبناء على ذلك، ليس هناش أي أسـاس ويـز    -منو فتاة قايبة 

 الاستنتاإ بأن هوه قاعدةٌ من قواعد القانون الدولي العافي.
حـدة الأمايكيـة   وبالإضافة إلى ذلـك، وعلـى النحـو الموضـ  في تعليقـات الولايـات المت       

[، تارـز النـهوإ المعاصـاة بشـأن الحـد مـن مخـاطا الكـوارث علـى          3] 3بشأن مشـاوع المـادة   
ــة مــن منظــور        ــم تســببها الكــوارث، وتعايــف الكارث الحــد إلى أقصــى درجــة مــن الأضــاار ال

يعســز عــن التعــبير بالشــكل المناســب عــن هــوا النــهج. وإذا أبقــي علــى تعايــف    “الأحــداث”
لحالي، فنهن الولايات المتحدة تود أن توصي بتنقي  صياغة مشاوع هـوه المـادة   الكارثة بشكل  ا

للتاريز على الحد من الأضاار. ولـوا فهـي تـود أن توصـي بتنقـي  عنـوان مشـاوع هـوه المـادة          
، وبصــياغة الفقــاة الفاعيــة الأولى “الحــد مــن مخــاطا الكـوارث  مسـدولية ”علـى النحــو التــالي:  
ــة أن  ــد مــن   ينبغــي”علــى النحــو التــالي:   ــال مخــاطا الكــوارث  ضــعفهالكــل دول . “... حي

رـان مشـاوع هـوه المـادة يعـه عـن التطـويا التـدروي للقـانون فيمـا يتعلـق بالتزامـات              إذا وأما
 الدول، فلا بد من بيان ذلك في الشاو.

ــة مــن التــدابير المشــار إليهــا        (17 وتشــير الفقــاة    مــن الشــاو إلى أن الأنــواع الثلاث
من مشاوع المادة لا تمثل قا مة شاملة. وتعتقـد الولايـات المتحـدة أن مـن الممكـن       2الفقاة  في

ــها،        ــلا  عن ــد المخــاطا والإب ــى  دي ــدابير لا تقتصــا عل ــة إلى ت ــنهدراإ إحال ــد ب ــز هــوا البن تعزي
__________ 

: بنــاء قــدرة الأمــم والمجتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث، الــوي اعتمــده 2015-2005 إطــار عمــل هيوغــو (9  
 رــانون الثــاني/  22-18المــدتما العــالمي المعــ  بالحــد مــن الكــوارث المعقــود في رــوبي، هيوغــو، اليابــان،          

 (.2، الفصل الأول، القاار Corr.1و  A/CONF.206/6  2015 ينايا

http://undocs.org/ar/A/CONF.206/6
http://undocs.org/ar/Corr.1
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تتي  أيضا بالفعل التقليل من مخاطا وقوع خسا ا في الأرواو مستقبلا من جااء الأحـداث   بل
ع في المستقبل. وللتوصل إلى الحد من المخاطا على هو معقـول، ينبغـي بالفعـل    الم يمكن أن تق

ــاء،      اتخــاذ إجــااءات لمعالجــة المخــاطا الــم تكشــف عنــها التقــدياات، مثــل  ــديي قــوانين البن
تعديل انيارل لمقاومة أخطار الاياو والـزلازل، أو رفـع المنـازل المنخفضـة أو نقلـها خـارإ        أو

 عاضة للفيضانات.المناطق السهلية الم
وأخيرا، تود الولايات المتحدة أن تشدد علـى أن الـنص علـى التـزام قـانوني بالحـد مـن         

الواسـع   “الكـوارث ”مخاطا الكوارث هو أما مـثير ل،شـكالية بوجـ  خـاص في ضـوء تعايـف       
[. وإذا اعتُــــه أن 3] 3النطــــاق، رمــــا ذُرــــا في تعليقا ــــا العامــــة بشــــأن مشــــاوع المــــادة   

تشمل النزاعات المسلحة أو الأزمات السياسية أو الاقتصـادية الخطـيرة الأخـال،     “الكوارث”
فــنهن مشــاوع هــوه المــادة ســيعه عــن مقتضــيات قانونيــة تفــاض اتخــاذ تــدابير للحــد مــن خطــا  
ــة أو بعــض        ــال الكــوارث الطبيعي ــم ينبغــي اتخاذهــا حي الكــوارث تتســاوز بكــثير الخطــوات ال

ب المـواد الكيميا يــة أو انهيــار الســدود(. فعلــى ســبيل  الكـوارث مــن صــنع الإنســان  مثــل تســا 
ــزام باتخــاذ        ــدول الت ــثير ذلــك تســاؤلات بشــأن مــا إذا رــان يتاتــب علــى ال ــال، يمكــن أن ي المث
ــق          ــدابير تتعل ــة، أو ت ــال عدا ي ــدلاع أعم ــال ان ــن احتم ــل م خطــوات دبلوماســية يمكــن أن تقل

ادية، ولكـن هـوه التـدابير قلمـا     بالسياسات المالية يمكـن أن  ـد مـن خطـا وقـوع رارثـة اقتص ـ      
 تقبل إجااء تقييم موضوعي بشأن فعاليتها أو ملاءمتها.

 
 [9] 12مشاوع المادة  - 12 

 دور الدولة المتأثاة  
 المكسيك  

تدرش المكسيك أن مشاوع هوه المادة يعـه عـن الالتـزام الأساسـي الواقـع علـى عـاتق         
؛ ومــع ذلــك، (10 الإنســانية في حــالات الكــوارثالــدول بحمايــة الأشــخاص وتقــديم المســاعدة 

، بحيي لا تتاتب على الدولة مسدولية عـن  “في حدود قدرا ا”تقتاو المكسيك إضافة عبارة 
عدم القيام بولك في الحالة الافتااضية الم تفتقـا فيهـا الدولـة المتـأثاة إلى القـدرة علـى الامتثـال        

 .“ف أحد بتحقيق المستحيللا يكلَّ”نوه القاعدة، عملا بالمبدأ القا ل 
 

__________ 

انظا اتفاق رابطة أمم جنوب شاق آسيا المتعلق بنهدارة الكـوارث والاسـتسابة في حـالات الطـوارئ، فينتيـان،       (10  
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 الولايات المتحدة الأمايكية  
[، لا يوض  الشاو ريـف اسـتُخلص   16] 11رما هو علي  الحال مع مشاوع المادة  

[ من المبدأ العـام لسـيادة الـدول،    9] 12من مشاوع المادة  1الالتزام المحدد المورور في الفقاة 
تزامـات الـم تتاتـب علـى الـدول نتيسـة لسـياد ا.        أو ما هي المبادئ الم  د من ، وما هـي الال 

والاستعاضـة عـن    “بحكم سـياد ا ”وتوصي الولايات المتحدة بتنقي  هوه الفقاة بحوف عبارة 
. وأمـا إذا رـان مشـاوع هـوه     “ينبغي لـ ]الدولة[”بعبارة  “...[ واجب على ]الدولة”عبارة 

 ن بيان ذلك.المادة يعبّا عن التطويا التدروي للقانون، فلا بد م
 

 [10] 13مشاوع المادة  - 13 
 واجب الدولة المتأثاة في التماس المساعدة الخارجية  
 المكسيك  

إن تكايس حق الـدول المتـأثاة في التمـاس المسـاعدة مـن الـدول الأخـال ومـن الأمـم           
المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة الأخــال المختصــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المختصــة   

أما مناسب. ومع ذلك، وحاصا على مبدأ سيادة الدولة، الوي يسـتتبع الحـق الحصـاي في     هو
الممارسة الظاهاة لأنشطة الدولة، بشاط الوفاء بالالتزام المتعلق بحماية حقـوق الـدول الأخـال    

بعبـارة   “...[ واجـب  على ]الدولة”، تقتاو المكسيك الاستعاضة عن عبارة (11 ضمن الإقليم
، بحيي تستطيع الدول، وفقا لما يقع على عاتقها من التزام ر يسـي بحمايـة   “]الدولة[ووز لـ ”

، أن تمــارس الــدور الأول في (12 الأشــخاص وتقــديم المســاعدة الإنســانية في حــالات الكــوارث 
توجي  الإغاثة والمساعدة في حـالات الطـوارئ في إقليمهـا، ومااقبتـهما وتنسـيقهما والإشـااف       

 .3وع المادة عليهما، وفقا لمشا
 

 الولايات المتحدة الأمايكية  
[، يساور الولايات المتحـدة  9] 12[ و 16] 11رما هو الحال في مشاوعي المادتين  

محـدد   “واجـب ”الأمايكية قلق بشأن استناد اللسنة إلى المبدأ العام لسيادة الدول لاسـتخلاص  
ن الشـاو هـو الإيحـاء بــأن    يقضـي بالتمـاس المسـاعدة مـن ريانــات معينـة. وإذا رـان القصـد م ــ      

القانون الدولي لحقوق الإنسان يفاض التزاما  عاما  بحمايـة الأفـااد مـن قـول الطبيعـة والجهـات       
__________ 

  11) Island of Palmas case, (Netherlands, United States of America), award of 4 April 1928, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. II, p. 839 (Max Huber. 

ا اتفاق رابطة أمم جنوب شاق آسيا المتعلق بنهدارة الكـوارث والاسـتسابة في حـالات الطـوارئ، فينتيـان،      انظ (12  
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الفاعلة من غير الدول، فنهن الولايات المتحـدة تعـاب عـن عـدم موافقتـها علـى ذلـك. وتوصـي         
بعبـارة   “..[ واجـب . على ]الدولة”اللسنة بتنقي  هوه الفقاة الفاعية والاستعاضة عن عبارة 

. وفي هـوه الحالـة، تديـد الولايـات المتحـدة أن يتضـمن الشـاو توضـيحا         “ينبغي لــ ]الدولـة[  ”
مفاده أن وقـوع رارثـة مـا لا يعفـي الدولـة مـن الالتزامـات الـم أخـو ا علـى نفسـها في قـال             
 حقوق الإنسان، والم يمكـن أن تشـمل، في ظـاوف معينـة، التمـاس المسـاعدة في حـال وقـوع        
رارثــة تفــوق قــدار ا الوطنيــة علــى الاســتسابة. وأمــا إذا رــان مشــاوع هــوه المــادة يعبّــا عــن   

 التطويا التدروي للقانون، فلا بد من بيان ذلك.
ــادة          ــاوع المـ ــق يشـ ــا يتعلـ ــدة فيمـ ــات المتحـ ــا الولايـ ــم ذرا ـ ــباب الـ [ 2] 2وللأسـ
تند إلى سـند صـحي  حـين    من الشـاو لا تس ـ  4من الشاو( فنهنها تال أن الفقاة  10  والفقاة

ــأثاة بشــكل مباشــا في ســياق الكــوارث.         ــوق الإنســان المت ــاة ضــمن حق ــدرإ الحــق في الحي ت
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والمـبين        3في الحياة، على النحـو الـوارد في المـادة     فالحق

ــادة   ــة والسياســية، لا يف ــ    6بنهســهاب في الم ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب اض أي مــن العهــد ال
واجب أو التزام على الدولة المتأثاة بكارثـة فيمـا يتعلـق بحمايـة الأفـااد مـن آثـار تلـك الكارثـة          
ولا يقتضي من تلك الدولة أن تلتمس المساعدة من دول أو منظمات أخـال في هـوا الصـدد.    
 وينبغي أن  وف من هوه الفقاة خيع الإشـارات إلى الحـق في الحيـاة يـا في ذلـك الجملـة الـم       
تشير إلى ذلك الحق بوصف  حقا  غير قابل للانتقاص يوجب العهد. ففي واقع الحـال، إن قـول   

يمكـن أن   “رارثـة طبيعيـة  ”إن وقـوع   29اللسنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقهـا العـام رقـم    
تـهر، عقـب إعـلان حالـة      “حالـة طـوارئ عامـة  ـدد حيـاة الأمـة      ”يشكل في بعض الحـالات  

، اتخاذ الدولة بعض التدابير الم تخالف بعضا من التزامات تلك الدولـة يوجـب   الطوارئ رسميا
العهد  باستثناء التزامها بعدم حامان أي شخص من الحق في الحيـاة(، هـي إفـادة لا علاقـة نـا      
ــة المتــأثاة واجــب لجــاه ســكانها يعالجــة آثــار الكارثــة أو التمــاس       يــا إذا رــان يقــع علــى الدول

 ل أخال نوا الغاض.  المساعدة من دو
مــن الشــاو تصــف أيضــا بطايقــة مبهمــة العديــد مــن الحقــوق الاقتصــادية   (4 والفقــاة  

والاجتماعية والثقافية المبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة.   
وتوصي الولايات المتحدة بأن يصـا  الشـاو وفقـا  للصـيغة المسـتخدمة في العهـد ولفهـم المجتمـع         

 ه الشاب المأمونة وخدمات الصاف الصحي، على النحو التالي:الدولي للحق في ميا
إن عددا من حقوق الإنسـان لـ  أهميـة مباشـاة في سـياق الكـوارث، ومنـها        ”  

مـن الغـواء   مستول معيشي مناسب، يا في ذلك الحصول علـى قـدر مناسـب    الحق في 
بدنيـة  التمتـع بـأعلى مسـتول يمكـن بلوغـ  مـن الصـحة ال       ، والحق في والكساء والسكن
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والحــق في بـــ ميــاه الشــاب المأمونــة،   الإمــداد، والحــق في والخــدمات الطبيــة، والعقليــة
 .“... وخدمات التصحاو السكن اللا ق والملبس

وبعد ذلك، في الفقاة نفسها، ينبغي  ايـا الـنص بـنهجااء التغـييرات ذات الصـلة علـى        
 التالي:   النحو

الـم يـتعين علــى الدولـة اتخاذهــا     “التـدابير اللازمــة ”لـوا تلاحـا اللسنــة أن   ”  
تشـمل التمـاس المسـاعدة الدوليـة عنـدما  ـول الظـاوف المحليـة دون إمكانيـة           ووز أن
مستول معيشـي مناسـب يـا في ذلـك الحصـول علـى قـدر        للحق في  التدرويالإعمال 
ــواء،   مناســب ــن الغ ــوا       م ــال ه ــزام دولي بنهعم ــأثاة الت ــة المت ــاتق الدول ــى ع ــون عل ويك

 .“ياتدرو الحق
 .“الدولة المتأثاة”بشأن تعايف  4انظا أيضا التعليقات الواردة  ت مشاوع المادة  

 
 [11] 14مشاوع المادة  - 14 

 موافقة الدولة المتأثاة على المساعدة الخارجية  
 المكسيك  

 [.4]انظا التعليق الوارد أعلاه  ت مشاوع المادة  
 

 الولايات المتحدة الأمايكية  
[ يعاب بشكل دقيق عـن حالـة   11] 14لا تعتقد الولايات المتحدة أن مشاوع المادة  

القانون الموجود. وعلى وجـ  الخصـوص، لا توافـق الولايـات المتحـدة علـى البيـان الـوي يعلـن          
. وسـيكون مـن   “يتطلـب تقـديم المسـاعدة الخارجيـة موافقـة الدولـة المتـأثاة       ”بشكل مطلـق أن  

ــتنا   ــا، بالاس ــديم المســاعدة      الضــاوري النظ ــا إذا رــان تق ــا ع والظــاوف، في م ــع الوق د إلى خي
لأغااض الإغاثة في حالات الكوارث أو الحد من مخاطا الكوارث، يمكن بـأي شـكل آخـا أن    
ينتهك السلامة الإقليمية للدولة المتـأثاة أو أن ينتـهك مبـدأ عـدم التـدخل. فعلـى سـبيل المثـال،         

كومـة دولـة مـا انهيـارا تمامـا، بحيـي يتعـور العثـور علـى          يمكن تصور حالة محتملة تنـهار فيهـا ح  
سلطات يمكن أن تبدي الموافقة. و ة حالة أخـال يمكـن أن تتحقـق، وهـي حـين يسـاي قـاار        

 صادر عن قلس الأمن.
ويكشف مشاوع المادة عن بعض أوج  القصور الماتبطـة بصـياغة مشـاريع المـواد مـن       
صة عندما تكون تلك البيانات لا تعـه بشـكل   ، وبصفة خا“الواجبات”و  “الحقوق”منظور 

دقيق عن القانون الدولي الموجود. ويمكن أن يخلق ذلك التباسا بشأن الخيـارات المتاحـة قانونيـا    
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ــالكوارث.         ــأثاين بـ ــخاص المتـ ــانية إلى الأشـ ــاعدة الإنسـ ــديم المسـ ــعى إلى تقـ ــم تسـ ــدول الـ للـ
تســقة مــع قــاار الجمعيــة العامــة الولايــات المتحــدة جعــل صــيغة مشــاوع هــوه المــادة م وتقتــاو

ينبغــي أن تــوفا المســاعدة الإنســانية يوافقــة البلــد المتضــار، ”، الــوي يــنص علــى أن 46/182
. وبالمثـل، وتمشـيا مـع التعليـق العـام      “ومن حيي المبدأ على أسـاس نـداء يوجهـ  البلـد المتضـار     

خيــع مشــاريع المــواد ينبغــي أن تصــا  بوصــفها إرشــادات، توصــي الولايــات   الــوي يفيــد بــأن
مــن  2في الفقــاة  “ينبغــي ألا  ســب”بعبــارة  “لا  ســب”المتحــدة بالاستعاضــة عــن عبــارة 

 “ينبغـي للدولـة  ”بعبـارة   “يكـون علـى الدولـة   ”مشاوع هوه المـادة، والاستعاضـة عـن عبـارة     
أخــال، للســبب المــورور فيمــا يتعلــق يشــاوع   مــن مشــاوع هــوه المــادة. ومــاة  3الفقــاة  في

مــن الشــاو(،  4[  الفقــاة 10] 13مــن الشــاو( ومشــاوع المــادة  10[  الفقــاة 2] 2 المـادة 
[ تـورا علـى هـو غـير صـحي  أن  ـة واجبـا بالموافقـة         11] 14من شاو المادة  4الفقاة  فنهن

مـن   6على المساعدة الخارجية بناءً على الحق في الحيـاة، علـى النحـو المنصـوص عليـ  في المـادة       
ــى هــوه         ــة عل ــاو أن حســب الموافق ــة والسياســية، وتقت ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب العهــد ال

الكوارث يمكـن أن يشـكل انتـهارا للحـق في الحيـاة. ولـدعم هـوا التأريـد،         المساعدة في سياق 
يعتمد الشاو بشكل حصاي على اقتـااو غـير ملـزم قدمتـ  اللسنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في         

تقتضـي أن   “الحـق الأصـيل في الحيـاة   ”، ومفاده أن حماية 6، في تعليقها العام رقم 1982عام 
رـات فيـ  اللسنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، علـى سـبيل المثـال،          تتخو الـدول تـدابير إوابيـة، وذ   

أن من المستصوب أن تتخو الدول الأطااف رل التـدابير الممكنـة لتخفـيض وفيـات     ”تال  أنها
الأطفـــال وزيـــادة المتوســـ  العمـــاي، ولا ســـيما باتخـــاذ تـــدابير للقضـــاء علـــى ســـوء التغويـــة   

بوة، وهي قطعـا تطلعـات تديـدها الولايـات     . ولئن رانت تلك التدابير والأهداف مح“والأوبئة
ــة يوجــب العهــد. والولايــات المتحــدة      المتحــدة، إلا أنهــا لا تعتــه هــوه التــدابير الإوابيــة إلزامي

مـن   4توصي بقوة بحوف أي عبارة تتعلق بالاستناد إلى الحق في الحياة، يا في ذلك من الفقاة 
الكـوارث. وعلـى الـاغم مـن أن الإحالـة      شاو مشاوع المادة، بوصـفها لا تنطبـق علـى سـياق     

ــا       ــوفا أساســا قانوني ــة العامــة للأمــم المتحــدة لا ت إلى القــاارات المــورورة الصــادرة عــن الجمعي
للاعتااف بواجب في هوا المجال، فنهن الولايات المتحدة لا تعتاض علـى البيـان الوقـا عي الـوي     

ــها ضــحايا الكــو       ــم ســيعاني من ــات ال ــة بشــأن التبع ــ  اللسن ــن   أبدت ــون م ــة المحاوم ارث الطبيعي
 الإنسانية. المساعدة
، “تعســفيا ”مــن الشــاو توجيهــات هامــة بشــأن معــ  مصــطل     (7 وتقــدم الفقــاة  

وينبغي على أقـل تقـديا أن يُشـار إليهـا في مشـاوع المـادة. وتوصـي الولايـات المتحـدة بتعـديل           
 [ على النحو التالي:  11] 14من مشاوع المادة  2صيغة الفقاة 

http://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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ــة التطبيــق والقــانون الــوط  للدولــة        ”   ــا لقواعــد القــانون الــدولي الواجب وفق
أن لا  سـب الموافقـة علـى     ينبغي، يتسق مع أحكام مشاريع المواد الحالية المتأثاة، ويا

   “المساعدة الخارجية حسبا  تعسفيا 
قـة  وتود الولايات المتحدة أيضا التوصية بـأن تسـتطلع اللسنـة في الشـاو تفاصـيل العلا      

[. فعلى سبيل المثال، ليس من الواض  مـا إذا رـان حسـب    11] 14بين فقاتي مشاوع المادة 
من مشاوع المـادة يمكـن أن يـدثا علـى شـاط الموافقـة الـوارد         2الموافقة تعسفيا يوجب الفقاة 

( مــن 10، أو مــا إذا رانــت الحــالات البعيــدة عــن المــألوف الموصــوفة في الفقــاة   1في الفقــاة 
الم يحتمل فيها إعفاء الدولة من الإعلان عن قاارها بشأن عـاوض المسـاعدة يوجـب    الشاو، 
من مشاوع المادة، يمكن أيضا  أن تكون ذات صـلة بتقيـيم موافقـة الدولـة أو حسـب       3الفقاة 

 من مشاوع المادة. 2و  1الموافقة يوجب الفقاتين 
 

 [13] 15مشاوع المادة  - 15 
 شاوط تقديم المساعدة الخارجية    

 الولايات المتحدة الأمايكية  
تكار الولايات المتحدة الأمايكية تأريد رأيها الوي مفاده أن مشاريع المـواد يمكـن أن    

 قق أقصى قدر مـن الفا ـدة علـى شـكل مبـادئ أو إرشـادات غـير ملزمـة. وبنـاء علـى ذلـك،            
 [ على النحو التالي:  13] 15فنهنها تقتاو تنقي  نص مشاوع المادة 

، و قواعــد مشــاريع المــواد هــوه وــب أن تكــون هــوه الشــاوط متفقــة مــع   ”  
وينبغـي أن تكـون   القانون الـدولي الواجبـة التطبيـق، والقـانون الـوط  للدولـة المتـأثاة،        

يااعـى في الشــاوط الاحتياجــات المحــددة   وينبغــي أن. متسـقة مــع مشــاريع المـواد هــوه  
 .“لكارثة ونوعية المساعدةللأشخاص المتأثاين با

 
 [12] 16مشاوع المادة  - 16 
 عاوض المساعدة الخارجية  

 الولايات المتحدة الأمايكية  
ــاعدة          ــاوض المسـ ــأن عـ ــاار بـ ــن إقـ ــاو مـ ــا ورد في الشـ ــدة مـ ــات المتحـ ــدر الولايـ تقـ

طوعيـة أساسـا ، وينبغـي ألا تُفسعـا علـى أنهـا إقـاار بوجـود واجـب قـانوني يفـاض تقـديم              هي”
. وتقدّر أيضا التأريد الوارد في الشاو بأن عاوض المساعدة المقدمـة وفقـا  لمشـاريع    “المساعدة

المواد لا ووز أن تكون تمييزية في طبيعتها وينبغـي ألا ينظـا إليهـا علـى أنهـا تـدخل في الشـدون        
 الداخلية للدولة المتأثاة.
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زيـد مـن العنايـة في التمييـز     ورغم ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن من المجدي النظـا ي  
المتبع في مشاوع هوه المادة بين الصلاحيات النسبية للسهـات الـم تقـدم المسـاعدة. فمشـاوع      

[ ينص على أن للدول والأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة المختصـة       12] 16المادة 
المعنيـة أيضـا     للمنظمـات غـير الحكوميـة    “وـوز ”في عـاض المسـاعدة، بينمـا     “الحق”الأخال 

عاض المساعدة. ويورا الشاو أن هوه الصيغة المختلفة قد استخدمت لأغااض التأريـد، مـن   
أجل تأريد أن الدول والأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة لـيس فقـ  مـن حقهـا أن          
تعاض المساعدة، بل إنها تُشـسع أيضـا  علـى فعـل ذلـك، في حـين أن المنظمـات غـير الحكوميـة          

ذات طبيعة ووضـع قـانوني مخـتلفين. وتقتـاو الولايـات المتحـدة إلغـاء هـوا التمييـز والـنص            هي
للـــدول والأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  “وـــوز”بـــدلا مـــن ذلـــك علـــى أن 

ــدولي        ــانون ال ــا للق ــأثاة، وفق ــة المت ــى الدول ــة أن تعــاض المســاعدة عل والمنظمــات غــير الحكومي
ارية. وعلـى الـاغم مـن عـدم وجـود شـك في أن للـدول والأمـم المتحـدة          والقوانين الوطنية الس

ــير          ــات غ ــن المنظم ــتلفين ع ــا مخ ــة ووضــعا قانوني ــة طبيع ــة المختلف ــة الدولي ــات الحكومي والمنظم
الحكومية، فنهن ذلك لا يدثا في قدرة المنظمات غير الحكومية على عاض المسـاعدة علـى دولـة    

 .متأثاة، وفقا للقانون الواجب التطبيق
وتعتقد الولايات المتحـدة أيضـا أن المنظمـات غـير الحكوميـة ينبغـي أن تشـسع، مثلـها          

ــديم عــاوض           ــى تق ــة المختصــة، عل ــات الحكوميــة الدولي ــم المتحــدة والمنظم ــدول والأم ــل ال مث
المساعدة إلى الدول المتأثاة، وفقا للقانون الواجب التطبيق. وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي للـدول     

ية الدولية المعنية أن تختار دعم جهود الإغاثـة الإنسـانية في دولـة متـأثاة مـن      والمنظمات الحكوم
خلال تقديم من  أو مساهمات إلى المنظمات غير الحكوميـة المعنيـة، ولا تـود الولايـات المتحـدة      
أن تثب  عن غير قصد وسا ل الدعم هوه باقتااو أن المنظمات غير الحكومية ينبغـي أن تعامـل   

 من قبل الدول المتأثاة.معاملة مختلفة 
 

 [14] 17مشاوع المادة  - 17 
 تيسير المساعدة الخارجية  

 المكسيك  
 [4]انظا التعليق الوارد أعلاه  ت مشاوع المادة  

 
 الولايات المتحدة الأمايكية   

تمشيا مـع تعليقا ـا العامـة، تعتقـد الولايـات المتحـدة أن مشـاوع المـادة سـيكون أرثـا            
فا دة رمبدأ إرشادي، بدلا من صياغت  على شكل التـزام. وتبعـا  لـولك، فنهنهـا تـود أن توصـي       
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 “تضـمن ”، والاستعاضة عن رلمـة  “ينبغي أن تتخو”بعبارة  “تتخو”بالاستعاضة عن رلمة 
في فقــاتي مشــاوع هــوه المــادة رلتيهمــا. وإذا ظــل مشــاوع هــوه   “ينبغــي أن تضــمن”بعبــارة 

المــادة مصــاغا  علــى شــكل التــزام، فينبغــي أن يحــدد بوضــوو بوصــف  ينــدرإ في إطــار التطــويا   
 التدروي للقانون.  

ــواد الأخــال توصــي        ــى ذلــك، وللحفــات علــى الاتســاق مــع مشــاريع الم وعــلاوة عل
[ علـــى النحـــو التـــالي: 14] 17الولايـــات المتحـــدة بتنقـــي  البنـــد الأول مـــن مشـــاوع المـــادة 

وعلى الاغم من أن بعض التدابير قد تكون ضـاورية في إطـار    “... والملا مةاللازمة  التدابير”
ثاة لتيسير تقديم المسـاعدة، فـنهن تلـك التـدابير وـب أيضـا أن تكـون        القانون الوط  للدولة المتأ

 ملا مة بالنظا إلى الظاوف الخاصة لكل رارثة.  
وتقدر الولايات المتحدة تشديد مشاوع المادة على أهمية اتخـاذ الدولـة المتـأثاة التـدابير      

ــة       ــديم المســاعدة الخارجي ــوط ، لتيســير تق ــا ال ــة، في إطــار قانونه ــال   اللازم ــوري وفع بشــكل ف
ــا ــدات    فيمـ ــلع والمعـ ــة، والسـ ــوظفي الإغاثـ ــق يـ ــاوط   -يتعلـ ــل الشـ ــالات مثـ ــة، في قـ وبخاصـ

والتعايفـات الجماريـة والضـاا ب. وهـوه الخطـوات يمكــن أن تعـائ عقبـة ر يسـية أمـام تقــديم          
المساعدة الفعالة، وهي عقبـة يمكـن لجنبـها. وفي الواقـع، حيـي إن الولايـات المتحـدة تتفـق مـع          

فكاة القا لة إن من المفيد عموما أن تتخـو الدولـة المتـأثاة خطـوات لإعفـاء المعـدات والسـلع        ال
ذات الصلة بالمساعدة الخارجية في حالات الكوارث من التعايفـات الجماريـة والضـاا ب مـن     

( مـن  5أجل خفض التكاليف ومنع تـأخير وصـول السـلع، فنهنهـا تقتـاو أن تُـدرإ في الفقـاة         
ادها أن ينبغي للدول أن تتنازل عنها، بـدلا مـن اقتـااو بـديل آخـا يتمثـل في       الشاو توصية مف

ــة          ــادة قا م ــك، يتضــمن مشــاوع الم ــاار ذل ــى غ ــدول أن تخفضــها. وعل ــول إن في وســع ال الق
توضــيحية بالتــدابير الااميــة إلى تيســير تقــديم المســاعدة الخارجيــة بســاعة وفعاليــة. وتقتــاو          

القا مــة تــدابير تــنص علــى ســحب وخــاوإ مــوظفي     الولايــات المتحــدة أن تضــاف إلى تلــك 
الإغاثـة والسـلع والمعـدات علــى هـو فعـال وملا ـم عنــد إنهـاء المسـاعدة الخارجيـة. ويحتمــل أن          
تكون الدول والجهات الفاعلـة الأخـال المقدمـة للمسـاعدات أرثـا اسـتعدادا لتقـديم المسـاعدة         

ــى إخــااإ مو     ــادرة عل ــديها ثقــة في أنهــا ســتكون ق ظفيهــا وســلعها ومعــدا ا دون  إذا رانــت ل
 عااقيل لا لزوم نا بعد إنجاز المهمة.

 
 18مشاوع المادة  - 18 
 حماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة  

 المكسيك  
 [4]انظا التعليق الوارد أعلاه  ت مشاوع المادة  
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 الولايات المتحدة الأمايكية  

ااميـة إلى  سـين سـلامة وأمـن العـاملين في      إن الولايات المتحـدة تديـد بقـوة الجهـود ال     
المجــال الإنســاني، فضــلا عــن الجهــود الااميــة إلى تعزيــز فعاليــة إيصــال المســاعدات الإنســانية في  
ــوفا لمــوظفي       الوقــت المناســب. وعــلاوة علــى ذلــك، فنهنهــا توافــق علــى أن ينبغــي للــدول أن ت

ى الأقـل للحمايـة الـم توفاهـا     الإغاثة، ومعدات وسلع الإغاثـة درجـة مـن الحمايـة مسـاوية عل ـ     
لسا ا من تقبلـهم مـن أشـخاص وممتلكـات داخـل أراضـيها، وفقـا لالتزاما ـا يوجـب القـانون           

 الوط  والقانون الدولي.  
ومـع ذلـك، تشـعا الولايـات المتحـدة مـاة أخـال بـالقلق مـن صـياغة هـوا المبـدأ علــى              

شكل التزام قانوني خاص يتعلق يوظفي الإغاثـة ومعـدات وسـلع الإغاثـة، دون تفسـير واضـ        
 “تتخـو ”لمصدر هوا الالتزام يوجب القانون الدولي. ولوا فنهنها توصي بالاستعاضة عن رلمـة  

ــارة  ــزام      .“ينبغــي أن تتخــو”بعب ــا لوجــود الت ــنص بوصــف  بيان وإذا تقــار الإبقــاء علــى هــوا ال
 قانوني، فينبغي حينئو أن يحدد بوضوو بوصف  يندرإ في إطار التطويا التدروي للقانون.  

[ 14] 17وإضافة إلى ذلك، تقتاو الولايات المتحدة جعل صـيغة مشـاوعي المـادتين     
 :  18لى القانون الوط  في مشاوع المادة أرثا اتساقا عن طايق إدراإ إشارة صايحة إ 18و 

 “، لضمان..في إطار قانونها الوط التدابير اللازمة، ”  
ــاة       ــن أن الفق ــات المتحــدة عــن ســاورها م ــن الشــاو تتطــاق إلى    8وتعــاب الولاي م

الحاجة إلى تقييم الشواغل الأمنية، مع مااعاة إيصال المساعدة بفعالية، ومع ذلك سـيكون مـن   
يم توضي  إضافي بشأن ما هي الأمور الم تعته "عقبات غـير معقولـة وغـير متناسـبة"     المفيد تقد

 أمام أنشطة الإغاثة.
 

 [15] 19مشاوع المادة  - 19 
 الخارجية إنهاء المساعدة  

 المكسيك  
 [4]انظا التعليق الوارد أعلاه  ت مشاوع المادة  

 
 الولايات المتحدة الأمايكية  

ــوارد في الفقــاة     مــن الشــاو ومفــاده أن   (5 إن الولايــات المتحــدة تقــدر التوضــي  ال
ــأثاين     ” القــاارات المتعلقــة بنهنهــاء المســاعدة وــب أن تتخــو يااعــاة احتياجــات الأشــخاص المت
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. وســيكون الحــل الأمثــل هــو أن يوصــي الشــاو علــى وجــ  التحديــد بــأن تتشــاور   “بالكارثــة
تــأثاين بالكارثــة بشــأن مــا إذا رانــت احتياجــا م قــد لُبيّــت،   الجهــات الفاعلــة مــع الســكان الم 

 من تاش مختلف الجهات الفاعلة والدول  دد ذلك.   بدلا
وتمشيا مـع تعليقاتنـا علـى مشـاريع المـواد الأخـال المصـاغة حاليـا بوصـفها التزامـات،            

ــة      ــن رلم ــات المتحــدة الاستعاضــة ع ــاو الولاي ــارة  “تتشــاور”تقت ــي أن تتشــاو ”بعب  “رينبغ
بعبـــارة  “تقــوم ”[ والاستعاضـــة عــن رلمـــة  15] 19الجملــة الأولى مــن مشـــاوع المــادة     في
 في الجملة الثانية من مشاوع هوه المادة. “أن تقوم ينبغي”
 

 20مشاوع المادة  - 20 
 العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة أو غيرها من قواعد القانون الدولي   

 الولايات المتحدة الأمايكية  
ــان        ــواد إلى بي ــل مشــاريع هــوه الم ــة أن توصــي بتحوي ــات المتحــدة الأمايكي ــود الولاي ت

مبــادئ غــير ملــزم أو إلى إرشــادات. وفي هــوه الحالــة، فنهنهــا تديــد إدراإ مشــاوع هــوه المــادة    
لتوضي  أن هوه المبادئ لا تمس بالحقوق والالتزامات الحالية للـدول يوجـب القـانون الـدولي؛     

 .  “الخاصة أو غيرها”لمتحدة تود أن توصي بحوف عبارة ولكن الولايات ا
وإذا ظلت مشاريع هوه المواد في شكلها الحالي، فـنهن الولايـات المتحـدة سـتكون ممتنـة       

لو قدمت اللسنة مزيدا مـن التوضـي  بشـأن قصـد وصـيغة مشـاوع هـوه المـادة. وعلـى النحـو           
المشار إلي  في الشاو، فنهن مبدأ التخصيص يعائ فعـلا مسـألة تطبيـق قواعـد قانونيـة يحتمـل أن       

واض  ما الوي يمكن لمشاوع هوه المادة، بصيغت  الحاليـة، أن يضـيف إلى   تتداخل، وليس من ال
 هوا المبدأ.  
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 [4] 21مشاوع المادة  - 21 
 العلاقة بالقانون الدولي الإنساني  

 المكسيك  
تعته المكسيك أن لا بد مـن إدراإ مشـاوع هـوه المـادة لأنـ  يسـتبعد تطبيـق مشـاريع          

بـنزاع مسـل  حصـاا . ومـع ذلـك، ينبغـي أن يضـاف إلى مشـاوع         المواد في الحالات الم تتعلق 
 المادة بند يشمل حالات تتعلق بوجود نزاع مسل  في نفس الوقت الوي تقع في  رارثة ما.

، أن يُســم  بتطبيــق مشــاريع المــواد في  (13 لمبدد ا الصيصدد  وتقتــاو المكســيك، وفقــا  
ق علـى الحالـة المحـددة مسـتمدة مـن      حالات النزاع المسل  مـا لم تكـن  ـة قواعـد واجبـة التطبي ـ     

 القانون الدولي الإنساني، أو لا تتعارض مع مقاصدها أو تطبيقها.
 

 الولايات المتحدة الأمايكية  
 [[3] 3]انظا التعليقات الواردة أعلاه  ت مشاوع المادة  
المـواد   تدرش الولايات المتحدة أن اللسنة قد نظات مطولا في أوج  التفاعل بين مشاريع 

[ الم حاولت من خلانا 4] 21وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتشيد بنهدراإ مشاوع المادة 
تنطبـق ]...[ علـى    لا”الحفات على تطبيق القـانون الـدولي الإنسـاني بنهعلانهـا أن مشـاريع المـواد       

. ومع ذلك، تعتقد الولايات المتحـدة  “الحالات الم تساي عليها قواعد القانون الدولي الإنساني
[ لا يحمي بشـكل رـافٍ سـلامة القـانون الـدولي      4] 21أن الاعتماد حصاا على مشاوع المادة 

[ مفيدة لأنهـا تشـير   4] 21الإنساني، وسيتعور تنفيوه من الناحية العملية. وصيغة مشاوع المادة 
أي أنهــا تقتــاو أن  -- ســل الــم تســاي عليهــا قواعــد الــنزاع الم  “الحــالات”بشــكل عــام إلى 

مشاريع المواد لا تساي عندما يكون القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بصورة عامـة علـى   
ولكـن الشـاو يقتـاو نهسـا مختلفـا، حيـي يوضـ  أن         --نزاع مسـل (   “حالة”حالة ما  مثل 
... قواعــد يمكــن أن تســاي في حــالات الــنزاع المســل  الــم لا تســاي عليهــا   ”مشــاريع المــواد 

[ تشير إلى 4] 21. ويبدو أن الصيغة الواضحة لمشاوع المادة “القانون الدولي الإنساني ]الحالية[
 أن مشاريع المواد لن تنطبق في مثل هوه الحالات.

ومــن  ، لتسنــب لأي التبــاس، تقتــاو الولايــات المتحــدة تنقــي  الجملــة الأخــيرة مــن     
ورغــم أن مشــاريع المــواد ”علــى النحــو التــالي: [ 4] 21مــن شــاو مشــاوع المــادة  3الفقــاة 

__________ 

مــن المــواد المتعلقــة يســدولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــاوعة دوليــا. انظــا أيضــا قــاار     55انظــا المــادة  (13  
ــة   ــة العام ــدر   56/83الجمعي ــة    2001رــانون الأول/ديســمه   12الم ــق، بصــيغت  المصــوبة بالوثيق ، الماف
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تنظم نتا ج النزاع المسل ، فنهنها يمكن أن تساي فيما يتعلق بكـوارث يتصـادف وقوعهـا مـع      لا
 .“حالات النزاع المسل  طالما أن الأنشطة لا تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني

لاســتبعاد  21المـادة   وبالإضـافة إلى ذلـك، توصـي الولايـات المتحــدة بتعـديل مشـاوع       
ــا ــن إشــارة حصــاية إلى    م ــ  م ــة     “قواعــد”ورد في ــدولي الإنســاني. فالإشــارة الحالي ــانون ال الق
يمكن، من ناحية، أن تددي إلى تطبيق مشاوع المادة على نطاق أوسـع ممـا هـو     “القواعد” إلى

في شـاحها   مقصود. فعلى النحو الوي أشارت إلي  محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الـدولي 
لمشاوع المادة، فنهن بعض قواعد القانون الدولي الإنسـاني  مثـل الضـمانات الأساسـية للمعاملـة      

المشــــتارة بــــين اتفاقيــــات جنيــــف   3الإنســــانية للأشــــخاص المحتســــزين الــــواردة في المــــادة  
يمكن أن تنطبق أيضا خارإ سـياق الـنزاع    “اعتبارات إنسانية أساسية”( تعه عن 1949 لعام
 . وحيــي إن تطبيــق قاعـدة محــددة مــن قواعـد القــانون الــدولي الإنسـاني يمكــن أن يقــال    المسـل 

جدلا  إن  لا يع  بالضاورة أن القانون الدولي الإنساني ران واجب التطبيق، فـنهن الإشـارة إلى   
بوصفها قابلة للتطبيق قد يساء فهمها علـى أنهـا تـوحي بـأن      “قواعد القانون الدولي الإنساني”

 ستبعاد هو أوسع مما ران مقصودا.نطاق الا
يمكـن أيضـا أن تفسـا بشـكل      “قواعد القانون الـدولي الإنسـاني  ”والإشارة الحالية إلى  

[ ينطبـق علـى نطـاق أضـيق ممـا هـو مقصـود. ورمـا ذُرـا          4] 21خاطئ لجعل مشاوع المـادة  
قواعـد السـلبية   أعلاه، يُنظا إلى القانون الدولي الإنساني في أحيان رثيرة بوصـفة قموعـة مـن ال   

في غيــاب وجــود قاعــدة تشــير إلى أنــ  وــوز للــدول أن    -أي القواعــد الناهيــة أو التقييديــة  -
تتصــاف. وفي مثــل هــوه الحــالات، ورغــم عــدم انطبــاق "قاعــدة" محــددة مــن قواعــد القــانون    
الدولي الإنساني، فـنهن مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني تشـكل دلـيلا عامـا للسـلوش. وفي رأي          

ولايات المتحدة، ينبغي ألا تطبق مشاريع المواد على الحالات الم ينطبق فيهـا القـانون الـدولي    ال
الإنساني، يا في ذلك مبادئ هوا القانون، الم لم تقبـل فيهـا الـدول بقاعـدة ناهيـة أو تقييديـة،       
وذلــك فــدف المحافظــة علــى قــدر ا علــى العمــل ياونــة لإدارة نــزاع مســل  حســبما تقتضــي     

ضاورات العسكاية. وفي ضـوء مـا سـبق ذرـاه، توصـي الولايـات المتحـدة بتعـديل مشـاوع          ال
 [ على النحو التالي:4] 21المادة 

القــانون  الأنشــطة الــم تخضــع لأحكــاملا تنطبــق مشــاريع المــواد هــوه علــى ”  
 .“يا في ذلك مباد   وقواعدهالدولي الإنساني، 

 


